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I. المقدمة
تتعيَّن اللغة الأولى في ثلاثة مواضع:
¬الأول: ما فيه تاء التأنيث فارِقةً، لا فرقَ في ذلك بين العلَم والصفة، فإذا أردتَ ترخيم مُسْلِمةٍ، وقائمةٍ، (صفتين)، وحارِثةَ، وحفصَةَ، (علمين)، قلتَ: يا مُسْلِمَ، ويا قائِمَ، ويا حارثَ، ويا حفصَ، بالفتح فيهنّ على لغة الانتظار؛ لئلا يَلتبسَ بنـداء المذكّر غير المرخّم لو رُخمَ على لغة التمام. 
II. موضوع المقالة
تتعيَّن اللغة الأولى في ثلاثة مواضع:
¬الأول: ما فيه تاء التأنيث فارِقةً، لا فرقَ في ذلك بين العلَم والصفة، فإذا أردتَ ترخيم مُسْلِمةٍ، وقائمةٍ، (صفتين)، وحارِثةَ، وحفصَةَ، (علمين)، قلتَ: يا مُسْلِمَ، ويا قائِمَ، ويا حارثَ، ويا حفصَ، بالفتح فيهنّ على لغة الانتظار؛ لئلا يَلتبسَ بنـداء المذكّر غير المرخّم لو رُخمَ على لغة التمام. وقال جماعة من النحاة: إن هذا اللَّبسَ إنما يقع في الصفة لا في العلَم، ووجهُه أن اشتهار المسمّى بعلَمه ممّا يُزيل اللَّبسَ في الغالب، مستدلين بعبارة سيبويه في الكتاب: واعلم أنه لا يجوز أنْ تحذفَ الهاءَ وتجعلَ البقيّةَ بمنزلة اسمٍ ليست فيه الهاءُ إذا لم يكن اسمًا خاصًّا غالبًا؛ مِن قِبَلِ أنهم لو فعلوا ذلك التبسَ المؤنثُ بالمذكّر. وذلك أنه لا يجوز أنْ تقول للمرأة: يا خَبيثُ أقبلِي. وإنما جاز في الغالب لأنك لا تُذكِّر مؤنثًا ولا تؤنث مذكَّرًا" اهـ.
قال الناظم مشيرًا إلى هذا الموضع:
والتزمِ الأولَ في كمُسْلِمهْ
وجَوِّزِ الوجهيْن في كمَسْلَمَهْ
يعني أنه يجب الترخيم على اللغة الأولى وهي لغة من ينتظر فيما كان مثل مُسْلمةٍ، أي منتهيًا بتاء التأنيث الفارقة، فتقول: يا مُسلِمَ بفتح الميم، ولا يجوز ضمها على لغة من لا ينتظر لِمَا في ذلك من التباس المؤنث بالمذكر، وجَوِّزْ أيَّ لغة من اللغتين في حالة أمن اللبس، مثل ترخيم مَسْلَمِةٍ، فلك أن تقول: يا مَسْلَمَ، على لغة الانتظار، وأن تقول: يا مَسْلَمُ، على اللغة الثانية.
الموضع الثاني الذي تتعين فيه اللغة الأولى: ما فيه علامتا تثنية أو جمع نحو (زيدانِ، وزيدينَ)، فتقول في ترخيمهما: يا زيدَ، ويا زيدِ، بفتح الدال في الأول وكسرها في الثاني، ولا تجوز اللغة الثانية خلافًا لابن مالك؛ لئلا يلتبسَا بالمفرد غير المرخم، وأمّا نحو (زيدونَ) مسمًّى به فقد مرَّ أنه لا يُرخَّم على أيٍّ من اللغتين؛ لأن ترخيمه بحذف الواو والنون يوقع في لبس بالمفرد زيدٍٍ.
نعم إذا قامت قرينةٌ مانعةٌ من اللَّبس جاز الترخيم في الموضعين على اللغة الثانية –وإن كان وجود مثل هذه القرينة بعيدًا– فالمدارُ في الموضعين على أَمن اللَّبس، وقد قال الرضي في شرحه على الكافية: "ثم الحقُّ أنّ كل موضع قامت فيه قرينةٌ تُزيل اللَّبس، جاز ترخيم جميع ما ذكر، على نية الضم كان أوْ لا، وإلا فلا" اهـ.
والموضع الثالث: ما يلزم بتقدير تمامه عدم النظير. وهذا مذهب الأخفش والمازنيِّ والمبردِ وكثيرٍ من النحويين إذ اشترطوا أن يكون الباقي من الكلمة الصحيحة أو المعتلة بعدَ الإعلال له نظيرٌ من الكلِمة التامة، وأمّا سائر النحويين كالسيرافِيِّ وغيره فإنهم أجازوا فيه التمام، ولم يعتبروا ما يئول إليه الاسمُ بعد الترخيم من ذلك؛ لأن الأوزان إنما يُعتبَر فيها الأصل، لا ما صارت إليه بعد الحذف، فعلَى مذهب الأخفش ومن سار على دربه لا يجوز على لغة التمام ترخيم طَيْلِسانٍ -في لغة من كسر اللام- إذا سُمِّيَ به، وهو ضَرْبٌ من الأََكسيَةِ فارسيٌّ معرَّبٌ، تقول في ترخيمه: يا طَيْلِسَ، بالفتح على لغة الانتظار، ولا يجوز الضم على لغة التمـام؛ لأنـه ليس في العربيـة (فَيْعِلٌ) بكسر العين في الصحيح العينِ إلا نادرًا؛ من نحو: صَيْقِلَ؛ وهو اسمُ امرأةٍ، وقراءةِ (وأخذْنا الذين ظلموا بعذاب بَيْئِسٍ) [الأعراف: 165]، بياءٍ ساكنة قبل همزة مكسورة، وهي قراءة ابن عباس وعاصم بخلاف كما في المحتسب.
وقـال ابـن جني في الموضع المذكور: "وأما (بَيْئِسٍ) على (فَيْعِلٍ) ففيه النظر؛ وذلك أن هذا البناءَ ممّا يختصُّ به ما كان معتلَّ العين كسيِّدٍ وهَيِّنٍ وديِّنٍ ولَيِّنٍ، ولم يَجئْ في الصحيح، وكأنه إنما جاء في الهمزة لمُشابهتِها حرفَيِ العلة. والشبهُ بينهما من وجوهٍ كثيرة". اهـ.
وممّا يلزم بتقدير تمامه عدم النظير –أيضًا– نحو حُبلَياتٍ وهو جمع حُبْلَى، وحُبْلَوِيٍّ بكسر الواو وتشديد الياء نسبةً إلى حُبْلَى، وحَمْرَاوِيٍّ بكسر الواو وتشديد الياء أيضًا نسبةً إلى حَمْراءَ، مسمًّى بها، إذ لو رُخمتْ على لغة التمام لقيل: يا حُبْلَى في حُبْلَياتٍ، وحُبْلَوِيٍّ، بقلب الياء والواو ألفينِ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما -وذلك بعدَ حذف زيادتَيْ جمع المؤنث السالم وزيادتَيِ النسب- ولقيل: يا حمراءُ في حَمْرَاوِيٍّ، بقلب الواو همزةً لتطرفها –بعد حذف علامة النسب– إثرَ ألف زائدة، ويلزم عليه أن يكون ألفُ فُعْلَى وهمزةُ فَعْلاءَ مبدلتين، وهذا لا نظيرَ له؛ لأنهما لا يكونان إلا للتأنيث، وما يكون للتأنيث لا يكون مبدلًا.
وتتعيَّن اللغة الثانية فيما إذا كان قبل الآخِر حرفٌ ساكنٌ، كهِرَقْلَ (علَمًا)؛ فرارًا من وجود اسمٍ متمكنٍ ساكنِ الآخر. قيل: إن مذهب الكوفيين فيما كان كذلك حذفُ الرابع والساكن قبله، وقيل: إنهم يكتفون بحذف الرابع وضم الساكن على لغة التمام.
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